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 612محضر الجلسة رقم 

 (4001يوليوز  44) 8241رجب  81الثلاثاء  التاريخ:
 .ام٬لس المستشار الس يد علي سالم شكاف الخليفة الرابع لرئيس الرئاسة:

ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد  ،خمسة وأ ربعون دقيقة التوقيت:
 الزوال.

 التالية: النصوص التشريعية لدراسة والتصويت علىا :جدول ال عمال
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  80.01مشروع قانون رقم  -

( .810غشت  5) .8.1من ربيع ال ول  14 الصادر في 440..8.0
حداث المكتب الوطني للكهربء؛  بإ

الصادر  088.18يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  40.01مشروع قانون رقم  -
( ام٭دث لنظام 8118ديسمبر  0.) 8.18ذي القعدة  من 84في 

 المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه؛
الصادر  18..08يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  48.01مشروع قانون رقم  -

( ام٭دث لنظام 8118ديسمبر  0.) 8.18ذي القعدة  من 84في 
 المعاشات العسكرية كما تم تعديله وتتميمه؛

عادة  21.15بتغيير القانون رقم  20.01مشروع قانون رقم  - القاضي بإ
 .تنظيم صندوق الضمان المركزي

------------------------------------------ 

 الس يد علي سالم شكاف رئيس الجلسة:
 الرحيم،بسم ٧ه الرحمن 

نمر اإلى جلسة التشريع ونخصصها للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين 
 التالية:

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم  01.80أ ولا: مشروع قانون رقم 
حداث المكتب  .8.1ربيع ال ول  82الصادر في  440..8.0 يهدف بإ

 الوطني للكهربء.
 088.18ويتمم بموجبه قانون رقم  ، يغير01.40ثانيا: مشروع قانون رقم 

، ام٭دث لنظام المعاشات المدنية، كما 8.18من ذي القعدة  84الصادر في 
 تم تعديله وتتميمه.

 .18.08يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  01.48ثالثا: مشروع قانون رقم 
، ام٭دث لنظام المعاشات العسكرية 8.18من ذي القعدة  84الصادر في 
 يله وتتميمه.كما تم تعد

، القاضي 15.21بتغيير القانون رقم  01.20رابعا: ثم أ خيرا مشروع قانون رقم 
عادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.  بإ

نس تهل هذه الجلسة بلدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 
 82الصادر في  440..8.0، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 01.80

 يهدف لاإحداث المكتب الوطني للكهربء. ،.8.1ربيع ال ول 
نعطي الكلمة للحكومة، الس يدة الوزيرة، تفضلي الس يدة الوزيرة لكم 

 الكلمة.

 خضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: الس يدة أ مينة بن
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم،

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 الس يدات والسادة المستشارين ام٭ترمين،

يشرفني أ ن أ عرض على أ نظار مجلسكم الموقر الخطوط العريضة لمشروع 
 05، يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 01.80قانون رقم 

حداث المكتب الوطني للكهربء، الذي صادق عليه  .810غشت  المتعلق بإ
 بلاجماع أ عضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية.

لى أ عضاء مجلسكم الموقر وأ غ  تنم هذه المناس بة ل تقدم بتشكراتي الحارة اإ
على مدى تعاونهم الجاد واهمدمهم بقطاع الطاقة، بعتباره قطاعا حيويا يلعب 

 دورا مهما في النس يج لاقتصادي ولاجمدعي ببلادنا.
طار مواكبة التطورات  ويندرج هذا المشروع المعروض على أ نظاركم في اإ

دات التي يعرفها هذا القطاع، خاصة الجانب المتعلق بلتزايد المس تمر والمس تج
للطلب على الكهربء، والذي بلغ نسبته خلال اخمس س نوات ال خيرة ما 

طار الاإستراتيجية الطاقية الوطنية %1يناهز  ،.كما يأ تي هذا المشروع في اإ
حمد  الجديدة والتي تشرفت بعرض عناصرها بين يدي صاحب الجلالة الملك

 1السادس نصره ٧ه وأ يده خلال لاجمدع الذي ترأ سه جلالته يوم الثلاثاء 
، وتتضمن هذه الاإستراتيجية تعبئة الموارد الطاقية الوطنية ومنها 4001يوليوز 

على وجه الخصوص الطاقات المتجددة التي تزخر بلادنا منها بمكامن هامة 
شراك الفاعلين  نتاج الطاقة الكهربئية واإ لاقتصاديين في هذا ام٬هود واإ

 لاستمدري.
لى منح الصلاحية للمكتب  ويهدف هذا المشروع على وجه الخصوص اإ
برام اتفاقية امتياز بلتراضي مع الفاعلين لاقتصاديين  الوطني للكهربء لاإ
نتاج الطاقة الكهربئية لتلبية حاجياتهم من خلال اس تعمال المواد الطاقية  لاإ

هذا المشروع الشروط التقنية والتجارية التي يجب  الوطنية، كما يحدد
 احترامها من قبل الفاعلين في هذا ام٬ال.

نتاج الكهربئية   5ومن خلال هذه الشروط يجب أ لا تتجاوز قدرة الاإ
نتاج للاس تعمال الحصري للمنتج وأ ن يباع  ميكاواط، على أ ن يخصص هذا الاإ

نتاج للمكتب الوطني للكهربء، وسيتم بموجب هذا المشروع  فائض الاإ
السماح للمنتجين الذاتيين من ولوج الش بكة الكهربئية الوطنية لنقل الكهربء 
نتاج الذاتي  لى مواقع لاس تهلاك، ويحدد سقف الاإ نتاج اإ من مواقع الاإ

نجازها  8000للكهربء عن طريق الطاقات المتجددة  ميكاواط، حيث سيتم اإ
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طار اتفاقية لامتياز التي س تبرم  بين المكتب الوطني للكهربء والمنتجين في اإ
أ و جموعات من المنتجين الذاتيين لتلبية حاجياتهم الخاصة من الكهربء، مع 

لى  مكانية رفع هذا السقف اإ لى  4000اإ ذا ما دعت الضرورة اإ ميكاواط اإ
 ذلك. 

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 حضرات الس يدات والسادة المستشارون ام٭ترمون،

ن هذا المشروع نتاج الذاتي، من تدعيم  اإ لى تشجيع الاإ س يمكن بلاإضافة اإ
الجهود المبذولة لتنمية وتطوير مصادر الطاقة ام٭لية وخاصة الطاقات المتجددة 
نتاج الوطني من الكهربء  منها وكذا المساهمة في تخفيف الضغط على الاإ

لى وتحفيز لاستمدرات في هذا ام٬ال، وخاصة وأ ن بلادنا في أ مس الحاجة اإ 
الزيادة في قدرات المنشأ ت للاس تجابة للطلب المتزايد على الكهربء، وذلك 
بفضل ال وراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا والتي أ عطى انطلاقتها 

 صاحب الجلالة الملك حمد السادس نصره ٧ه. 
يجاز مضامين  تلكم كانت الس يدات والسادة المستشارين ام٭ترمون، بإ

المشروع المعروض على أ نظاركم، أ ملة أ ن يحظى بمصادقة  وأ هداف هذا
 مجلسكم الموقر وشكرا.

 الس يد رئيس الجلسة: 
ذن الكلمة ال ن لمقرر اللجنة.  شكرا الس يدة الوزيرة، اإ

ذن أ عتبر أ ن التقرير قد وزع وأ فتح بب المناقشة، هل من متدخل؟  اإ
 تفضل الس يد الرئيس.

 المستشار الس يد عبد اللطيف أ وعمو:
 الس يد الرئيس،

 الس يدة الوزيرة ام٭ترمة،
 السادة الوزراء ام٭ترمون،

 السادة المستشارون،
 الس يدة المستشارة ام٭ترمة،

اسمحوا لي في البداية بسم فرق ال غلبية أ ن أ هنئ الس يدة الوزير المكلفة 
بلطاقة ومن خلالها الحكومة، على العناية الكبيرة التي أ ولتها لقطاع الطاقة، 

ذا ما كنا نطالب به منذ عقود ومنذ س نوات، أ ن حرصكم الس يدة الوزيرة وه
ستراتيجية وطنية في ظرف وجيز، وما حظيتم به من  عداد خطة اإ على اإ
شرف تقديم هذه الخطة أ مام صاحب الجلالة وما تضمنه هذا البرنامج من 
مراحل ومن جوانب ذات الطابع اس تعجالي، من شأ ن هذا كله أ ن يعيد 

لطمأ نينة وال من لدى نفوس المغاربة، ل ن يمكن لهم اليوم أ ن الثقة وا
يستشعروا بأ ن لديهم كبلد غير منتج للطاقة، حكومة تتوفر على برنامج 
ذا بهذه  لى عدة س نوات، فهنيئا لكم اإ استراتيجي على مدد تصل اإلى عشرات اإ

 الخطوة التي نعتبرها خطوة جادة وجبارة.
 الس يدة الوزيرة،

ن رهانات الطا قة لم تكن وليدة اليوم بل الطاقة خصوصا البترول عرف اإ
علانا على كل  .811منذ  وقت ما يسمى ب"الصدمة الطاقية" التي كانت اإ

القوى التي تس تعمل الطاقة في بناء اقتصادها أ نذاك، هذه القوى التي عرفت 
ن  كيف تتعامل مع هذا الخطر فحولت س ياساتها لتتحكم في مصادر الطاقة، واإ

لحال بس تعمال السلاح سواء الناري منه أ و الس ياسي على حساب اقتضى ا
 حقوق المس تضعفين.

شكالية الطاقة من  فكان بودي كان علينا كبلد أ ن نس تخلص الدرس من اإ
ولكن مع ال سف بقينا ارتبطنا بشكل طبيعي،  .1"الصدمة الطاقية" ل

قة. اليوم نجد وبشكل ربما نشعر فيه ارتياح بلسوق الخارجية في تزويدنا بلطا
، حسب ما هو في %2أ نفس نا لا ننتج ذاتيا من قدراتنا الوطنية أ كثر من 

 تقريركم ال خير.
ذن مؤاخذة كجيل نؤاخذ عليها بلنس بة لل جيال السابقة، ولكن  هذا اإ
قلت أ نكم بدرتم بس تدراك هذه المسأ لة. صحيح أ ن تزايد الطلب على الطاقة 

لى عدد كبير من  ال س باب ليس فقط ذات الطابع لاقتصادي هو يرجع اإ
ولاستراتيجي، ولكن هناك التزايد الديموغرافي هناك امتداد الحاجيات 
للطاقة، ثم هناك تطور البلاد، المغرب ال ن واحمد له اس تطاع أ ن يحقق من 

من خلال هيكلة  %11خلال تنميته بلنس بة للعالم القروي ما يقرب عن 
لى أ ننا ال ن نس تهلك أ كثر من  صناعته أ و اقتصاده أ دى ، هذا لم %1كذلك اإ

يكن في الحس بان، ولكن لنا كذلك أ ن نفتخر ل نه خلال هذه المدة اس تطاع 
المغرب أ ن ينجز من خلال مؤسساته العمومية مقاولات يمكن لنا أ ن نفتخر 
بها اليوم، المكتب الوطني للكهربء، بجانب طبعا المكتب الوطني للماء وغيرها 

CDG  نتاج المغاربة.اإ  لخ، كلها مقاولات من اإ
المكتب الوطني للكهربء اس تطاع أ ن يراكم خلال عقود من الزمن تجربة 
رائدة في جميع المس تويات التقنية الماركوتينغ الصناعي والتجاري التدبير 

يجابي، نتاج الطاقة، هذا شيء اإ شكالية التوزيع واإ هذا  الحرص على تدبير اإ
مكان المغرب أ ن يفتخر به، المكتب حصلت لديه  خبرة لها قيمة دولية بإ

مكانية هذه المؤسسة بل بدأ ت في طرح خبرتها على السوق الدولية  وبإ
طار التعاون بين المغرب  وأ صبحت مطلوبة والكثير من الدول في اإ

فريقية يتدخل فيها هذا المكتب.  وبلخصوص الاإ
ذن كمؤسسة عمومية علينا وعلى المغاربة أ ن يعززوا ثقتهم في هذه  اإ

المؤسسة لتقوم بلفعل بختراق هذا ام٬هول هذه الرهانات العظمى التي 
أ صبحت مطالبة بتحملها، فهذا المكتب كذلك وقطاع الطاقة يعتبر من قطاع 
الخدمات العمومية، وأ نت تعرفين الس يدة الوزيرة بأ نه تش بثنا بحقوق المغاربة 

ن الكهربء أ صبحت حق من في أ ن تكون لديهم لاس تفادة بأ قل كلفة ل  
حقوق حياة الاإنسان، من حقوق المعيشة المثلى والمناس بة وبلتالي لما تكون 
لدينا مؤسسة عمومية نفتخر بها لا يحق لنا أ ن نغامر بخوصصة والتنازل على 
الخدمات العمومية الطاقية بلخصوص، كيفما كانت المبررات وال س باب، لا 

لى لامتيازات كيفما كان صيغها، اضطرارا قد نقول على أ نه نقطع الطريق ع
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نقبل ذلك، ولكن لنا لابد أ ن نحذر أ نفس نا وأ ن نقوم أ ن نقوي المؤسسة 
 العمومية لتضطلع بلخدمات العمومية لفائدة المواطنين.

ال ن في دول ك ورب وأ لمانيا بلخصوص، أ صبحت تتخلى عن س ياس تها 
 5، 2الكلفة الكهربئية بفأ صبحت ال ن بين مقارنات بين جهات تؤدي 

المرات أ قل من الجهات التي تؤديها غالبا بسبب بس يط وهو نظامها الجهوي 
الذي يدبر الشأ ن الطاقي تخلي الدولة عن القطاع الطاقي كخدمة عمومية، 
ذن هذه المؤسسة العمومية التي نفتخر بها لا بد أ ن تنقذنا وأ ن لا تذهب  اإ

 الخواص أ و تخصيص هذه الطاقة. بعيدا في التنازل والتخلي لفائدة
ذا كان واردا ضمن الاإجراءات  أ ظن بأ ن المشروع الذي نحن بصدده اإ
وهي ربما الاإجراء ال ول التشريعي الذي اتخذته الحكومة لتفعيل مشروعها 
لى الظرفية لاس تعجالية القصوى  نه جاء كذلك للاس تجابة اإ لاستراتيجي، فاإ

نتاج ا  لطاقة، وبلخصوص الطاقات المتجددة.التي تلزمنا بفتح كل أ وراش اإ
فمن هنا يظهر على أ ن المشروع له أ همية قصوى، ل ن من شأ نه خلق 
نتاج الطاقة وحاجياته  عطاء الفرصة للتجربة للقطاع الخاص في مجال اإ تجربة واإ
الذاتية وتسويقها لفائدة المؤسسة العمومية، اللي هي المكتب الوطني للكهربء 

مكانية فتح هذا ام٬ال للاستمدر.من جهة أ خرى، وفي نف  س الوقت في اإ
وثالثا، كذلك فيه تجربة بلنس بة لتمكين المقاولة الخاصة المغربية 
لى  يجابي اإ نتاج الذاتي للطاقة، وهذا شيء اإ بلخصوص لاختراق مجال في الاإ

 حدود هنا، نحن نتفق في ال غلبية وبدون قيد ولا شرط.
ز مكانة المكتب الوطني للكهربء في ثقته لذلك لما يأ تي هذا الاتفاق لتعزي

عطائه اليد للتحكم في زمام اتفاقيات لامتياز بشكل واضح وهو الذي يملي  واإ
الشروط، وكذلك من جملة الشروط ال ساس ية الواردة في القانون كشرط 
لكل اتفاقية فهذا شيء يسير في هذا لاتجاه، الحرص على ضمان حق 

ية الطاقية، أ كثر من ذلك أ ن الاتفاقية لا يمكن المواطن في الخدمات العموم 
لا بعد مصادقة مجلس الاإدارة للمكتب الوطني، هذا كذلك  أ ن تبرم وأ ن توقع اإ

 من أ حد ال عمدة للتحكم في هذا ام٬ال.
شكالية الطاقة وانطلاق المشروع  ولابد كذلك وما دمنا نتحدث عن اإ

ل قل التوقعات التي نسمعها الاإس تعجالي حيز التنفيذ، فاإن الدراسات أ و على ا
في الفضاءات المتخصصة في مجال الطاقة تقول: بأ ن المغرب له من الثروات 
ذا عرف كيف يس تخدمها قد يصل في يوم ما  الطبيعية ومن الموارد الطبيعية اإ

اإلى لاكتفاء الذاتي من خلال  45س نة أ و  40على مدد قد تكون طويلة 
اقية من موارد طبيعية، الماء، الرياح، معرفة كيفية اس تخراج الحاجيات الط

الشمس وغير ذلك من الموارد الطبيعية، الذي يظهر ناقصا وأ ظن أ ن 
مشروعكم أ و مخططكم لاستراتيجي اس تحضر هذا، هو ضرورة لاس تعجال 
نجاز دراسة جدوى في هذا ام٬ال، تبين الاإمكانيات الحقيقية المتوفرة  لى اإ اإ

نتاج الغاز الهيدروجيني الذي وبلخصوص في ام٬ال الهيدروجي ني المرتبط بإ
 تنتجه عدد من الدول، ال ن اللي تتوفر على الماء والبحر وعلى الشمس.

ن كانت  ونطالبكم الس يدة الوزيرة أ ن تعملوا جهدكم في هذه الدراسات واإ
لا أ نها س تفتح أ فاقا كبيرة أ مام بلادنا، وما دام كذلك نتحدث عن  غالية جدا اإ

ت الطاقية ونحن في بداية انطلاق المشروع الاإس تعجالي، أ ن هذه الاإشكاليا
لى أ نه خلال هذه الس نة ونحن في بداية الصيف لم يعد المغاربة يريدوا  ننبه اإ
أ ن يعيشوا لانقطاعات الكهربئية، في معاملهم وفي ضيعاتهم في عدة من 

قطاع ام٬الات، تعودوا العيش والتعايش مع الجفاف وقساوة الطبيعة، ولكن ان
الكهربء بشكل مس تمر هذا يفرض علينا من خلال هذا لاس تعجال اتخاذ 
نتاجية، القطاعات  التدابير المس تعجلة حماية مراكز ذات حساس ية خاصة للاإ
الصناعية وام٬الات الفلاحية الكبرى وغيرها، يتطلب كذلك انطلاق 

رش يد مشروعكم التحسيسي وبلخصوص في ام٬ال التواصلي لاإدخال مسأ لة ت
 اس تهلاك الطاقة لدى المغاربة.

وأ خيرا أ ريد أ ن أ قول أ ن هذا المشروع يعتبر التدبير التشريعي ال ول في 
طار هذه الس ياسة الجديدة، وأ نه جاء في ظرف يحفزه ويجعله مس تعجلا  اإ
أ كثر، ونتمنى أ ن يجد لدى المقاولين الخواص فهم مغزاه، وأ ن يس تغلوه في 

طار توفير الطاقة في بلاد نا، وخصوصا تحفيز وتحريك الجانب المواطناتي اإ
لدى المقاولة الوطنية التي بدأ نا واحمد له نستشعر بوجودها لدينا، فلا 
لا أ ن نصوت على هذا المشروع بدون قيد ولا شرط،  ذا اإ يسعنا في ال غلبية اإ

 وشكرا لكم.

 الس يد رئيس الجلسة:
 ضة.ال ن الكلمة لممثل فرق المعار  شكرا الس يد الرئيس،

 :المستشار الس يد امبارك الس باعي
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم، 

 الس يد الرئيس،
 السادة الوزراء، الس يدة الوزيرة،

خواني المستشارين،  اإ
يشرفني أ ن أ تدخل بسم فرق المعارضة لمناقشة مشروع قانون رقم 

 05الصادر في  440..8.0القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف  01.80
حداث المكتب الوطني للكهربء، وقبل الخوض في ، .810غشت  بإ

مضمون هذا المشروع وتداعياته أ ود أ ن أ نوه بلجو العام التوافقي الذي مرت 
فيه أ شغال اللجنة والتي حرصت بكل أ عضائها على الاإسراع في المصادقة على 
هذا المشروع، طبعا بعد دراس ته، نظرا لل همية الاإستراتيجية التي يشكلها 

نصاتها الجيد بلنس   نتاج الطاقة ببلادنا، كما أ شكر الس يدة الوزيرة على اإ بة لاإ
لتنبيهات وملاحظات  السادة المستشارين والمعارضة على الخصوص، مما 
سار في اتجاه التصويت عليه داخل اللجنة بلاإجماع، ونحن في المعارضة نؤكد 

 الية:على موقفنا الاإيجابي في هذا المشروع بعتبار الحيثيات الت
أ ولا: يأ تي هذا المشروع في س ياق يميزه ارتفاع التكلفة الطاقية ببلادنا 

نتاج الوطني لمتطلبات لاس تهلاك والحاجيات الوطنية؛  وعدم مسايرة الاإ
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ثانيا: تزايد الطلب الدولي على الطاقة نظرا لظهور قوي لقوى صناعية 
لى ارتفاع ال سعار دوليا خص وصا فم౱ يتعلق وتكنولوجية جديدة، مما أ دى اإ

 بلبترول الذي فاقت زياداته على كل التوقعات؛
ثالثا: تزايد الطلب الوطني على الطاقة بشكل ينذر بأ زمة طاقية ببلادنا 

جراءات انقطاع الكهربء في بعض المناطق؛ لى اتخاذ اإ ذ دفعت الحكومة اإ  اإ
قبال المتزايد على اس تعمال البترول والطاقة  ن الاإ الكهربئية المنتجة رابعا: اإ

للماء، له عواقب بيئية خطيرة جدا، تهدد مواردنا الطبيعية وتلوث البيئة، 
لى تفعيل لاستراتيجيات الطاقية الوطنية  ولذلك فاإن بلادنا بحاجة ماسة اإ

مكانات بلادنا الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة والغير ملوثة.  تستثمر اإ
 السادة المستشارون،

ن المشروع ا لذي نحن بصدد مناقش ته، يس تجيب لهذه الضرورات اإ
ولاحتياجات ال ساس ية من حيث أ نه ينضم لمقتضيات الكيفية بتشجيع 
لاستمدر الخاص في مجال الطاقات، كما أ نه يمكن ال شخاص الذاتيين 
والمعنويين المستثمرين في مجالات تس توجب اس تهلاك الطاقة من لاستمدر 

نتاج حاجياتهم الخا صة وتلبيتها خصوصا بس تعمال مصادر الطاقة في اإ
مكانات طبيعية يجب استمدرها  المتجددة، فالمغرب واحمد له يتوفر على اإ
يجابية مع المشروع بدون مزايدات  ننا تعاملنا بإ ولهذه ال س باب والحيثيات فاإ
س ياس ية وبعيدا عن كل حسابت المعارضة أ و الحكومة، فنحن كمعارضة دائما 

 صاب وننبه وننصح من أ خطأ .نصفق لمن أ  
 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد المستشار.

لى التصويت على المادة الفريدة التي يتكون منها المشروع.   وال ن ننتقل اإ
 الموافقون: = الاإجماع

 أ عرض مشروع القانون برمته للتصويت: = الاإجماع.
ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع ال يقضي  80.01قانون رقم اإ

من ربيع ال ول  82الصادر في  440..8.0بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 
حداث المكتب الوطني للكهربء. .810غشت  5الموافق ل .811  بإ

يغير ويتمم  40.01وننتقل للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 
الموافق  8.18ة من ذي القعد 84الصادر في  088.18بموجبه القانون رقم 

 ام٭دث لنظام المعاشات المدنية كما تم تعديله. 8118دجنبر  0.ل
وأ عطي الكلمة للس يد وزير تحديث القطاعات العامة لتقديم المشروع 

 تفضل الس يد الوزير. 48.01وكذلك تقديم مشروع قانون رقم 

الس يد حمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير ال ول المكلف بتحديث 
 القطاعات العامة:

بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلاة على أ شرف المرسلين وعلى أ له وصحبه 
 أ جمعين.

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 الس يدة والسادة المستشارون ام٭ترمون، 

يسعدني أ ن أ عرض عليكم مشروعي قانونين يقضيان بتغيير وتتميم القانون 
ام٭دث  18..08والقانون رقم ام٭دث لنظام المعاشات المدنية،  088.18رقم 

 0.الموافق ل 8.18ذي القعدة  84لنظام المعاشات العسكرية الصادرين في 
 .8118دجنبر 

لى محاور المشروعين المقترحين، أ ريد أ ن أ ذكر الس يدة  وقبل أ ن أ تطرق اإ
عداد مشروعي القانونين السالفي الذكر  والسادة المستشارين ام٭ترمين، أ ن اإ

رساء ميثاق قد جاءا انسجاما  لى اإ مع التصريح الحكومي أ مام البرلمان، الرامي اإ
طار  اجمدعي جديد مع الشركاء لاجمدعيين وتنفيذا لالتزامات الحكومة في اإ
الجولات ال خيرة من الحوار لاجمدعي مع كل الفرقاء، ولاس م౱ في جانبه 

رة عن المتعلق بحماية لاجمدعية من جهة، وكذا بلورة التوصيات الصاد
دارة الصندوق المغربي للتقاعد من جهة أ خرى.  مجلس اإ

ويرمي هذان المشروعان اإلى تحسين دخل ومس توى عيش بعض فئات 
المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم من 

 خلال الاإجراءات التالية:
لى   500بدلا من درهم  000أ ولا: الرفع من مبلغ الحد ال دنى للمعاش اإ

 درهم المنصوص عليها حاليا؛
لى س نتين، لتمكين  5ثانيا: تقليص مدة الزواج المطلوبة من  س نوات اإ

 ال رملة من لاس تفادة من معاش الزوج؛
ثالثا: تمكين المتقاعد من لاس تفادة من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نس بة 

 الضريبة على الدخل.
 الس يد الرئيس،

 شارون،الس يدة والسادة المست 
ن أ هم أ هداف ومضامين مقتضيات الفصول المراد تعديلها يمكن بسطها  اإ

 كما يلي:
 أ ولا: الحد ال دنى للمعاش.

لى  500فم౱ يتعلق بلرفع من مبلغ الحد ال دنى للمعاش من  درهم  000اإ
حداث نظام  8118دجنبر  0.الصادر في  088.18فقد أ قر القانون رقم  بإ

 41.11، حسب ما تم تعديله بلقانون رقم .8 المعاشات المدنية في فصله
 45بتاريخ  8.11.811الصادر ال مر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 

، الحد ال دنى للمعاش، حيث تم التنصيص على أ نه لا يجوز 8111غشت 
درهم في الشهر، بشرط أ ن  500بأ ي حال من ال حوال أ ن يقل المعاش عن 

صحيحة أ و الممكن تصحيحها خمس س نوات على تبلغ مدة الخدمة الفعلية ال 
ال قل، وللتذكير فاإن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في 
وضعية مزاولة النشاط، ويهدف التعديل المقترح بمقتضى مشروع القانون رقم 

لى الرفع من المعاش المضمون  40.01 المغير والمتمم لقانون المعاشات المدنية اإ
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لى درهم 500من  درهم في الشهر، وللتذكير فاإن مقتضيات مماثلة  000 اإ
 بخصوص الحد ال دنى للمعاش تضمنها نظام المعاشات العسكرية.

 18..08المغير والمتمم للقانون رقم  48.01ويرمي مشروع القانون رقم 
لى الرفع من المعاش المضمون من   500ام٭دث لنظام المعاشات العسكرية اإ

لى   س بة للعسكريين، على غرار المعاشات المدنية.درهم بلن  000اإ
 ثانيا: تخفيض المدة المطلوبة في الزواج للاس تفادة من المعاش.

من  5.من قانون المعاشات المدنية، والفصل  4.ينص كل من الفصل 
نه  قانون المعاشات العسكرية على أ ن ال رملة لكي تس تفيد من معاش زوجها فاإ

 شرطين ال تيين:يتعين عليها أ ن تتوفر على ال 
حالة الزوج على التقاعد  - الشرط ال ول: أ ن يكون الزواج قد عقد قبل اإ

بس نتين على ال قل، أ و أ ن يكون الزواج قد دام خمس س نوات على 
 ال قل.

الشرط الثاني: أ ن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتج عنه الاإحالة  -
ذا حصل هذا الزوج أ و  مكانه على التقاعد أ و وفاة الزوج اإ كان في اإ

الحصول على راتب التقاعد، أ و أ ن يكون هذا الزواج قد دام خمس 
 س نوات على ال قل.

ولقد أ بنت الممارسة على أ ن عددا من ال رامل يحرمن من لاس تفادة من 
تحويل معاش أ زواجهن لعدم دوام الزواج المدة المطلوبة، أ ي خمس س نوات، 

قاعدين أ مرا مجحفا وغير منصف لما الشيء الذي تعتبره عدد من جمعيات المت
يترتب عنه من حالات اجمدعية هشة، تصبح معه أ رملة المتقاعد المتوفى 

 بدون مورد أ و دعم مادي.
نصاف هذه الفئات وتمكينها من لاس تفادة من معاشات أ زواجهن فقد  ولاإ

المغير لنظام المعاشات المدنية، ومشروع  40.01أ قر مشروع القانون رقم 
المغير لنظام المعاشات العسكرية، المعروضين على أ نظاركم  48.01رقم  القانون

لى س نتين، لتمكين ال رملة من  اليوم، تقليص مدة الزواج من خمس س نوات اإ
معاش زوجها، علما أ ن هذا الشرط يسقط في حالة وجود أ بناء من الزواج 

دارة الصندوق الوطني للتقاعد قد س ب ق له أ ن المذكور، وللتذكير فاإن مجلس اإ
لى تعديل مقتضيات الفصل  أ صدر في أ حد اجمدعاته السابقة توصية ترمي اإ

 السالفين الذكر في نفس لاتجاه. 5.و 4.
 ثالثا: اس تفادة المتقاعدين من تخفيض نس بة الضريبة على الدخل:

من  80من قانون المعاشات المدنية والفصل  84ينص كل من الفصل 
أ نه لا يجوز بأ ي حال من ال حوال أ ن يزيد  قانون المعاشات العسكرية، على

مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأ تية من ال جور، 
والدخول المعتبرة  في حكمها على مبلغ أ خر أ جرة نظامية عن مزاولة النشاط 

 خالصة من الضريبة.
نه لا يحق للمتقاعدين أ ن يس تفيدو  ا وطبقا للمقتضيات السالفة الذكر فاإ

من الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل في المعاشات، نظرا 

لى أ ن يتقاضى المتقاعد معاشا  لكون هذه الزيادات تؤدي في بعض ال حيان اإ
لى  يفوق أ جرته النظامية التي تقاضها خلال مزاولته لعمله، ال مر الذي أ دى اإ

جراءات التخفي قصاء فئة المتقاعدين من لاس تفادة من اإ ض الضريبي، وأ لحق اإ
 بها حيفا وتمييزا مقارنة مع بقي الملزمين بهذه الضريبة.

قرار مبدأ  المساواة أ مام التحملات العامة وأ مام  ولرفع هذا الحيف واإ
المتعلق بتغيير نظام  40.01ال حكام الضريبية، فقد نص مشروع القانون رقم 

بتغيير نظام المعاشات المتعلق  48.01المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 
العسكرية على أ نه لا تعتبر مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في 
المقتضيات المتعلقة بلضريبة على الدخل، والتي تطرأ  على المعاش بعد تاريخ 
اس تحقاقه والذي تم احتسابه على أ ساس أ خر أ جرة، وهو ما يعني أ نه يمكن 

ية تقاضها الموظف قبل الاإحالة على أ ن يصبح المعاش يفوق أ خر أ جرة نظام 
متقاعد حسب  1000.التقاعد، وعمليا سيس تفيد من هذا الاإجراء أ كثر من 

 الاإحصائيات ال خيرة التي لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
 الس يد الرئيس،

 الس يدة والسادة المستشارون،
رادة س ياس ية وعزيمة قوية  في الختام يجب التأ كيد هنا أ ن الحكومة لها اإ

لمواصلة عملية الاإصلاح الشامل ل نظمة التقاعد بلمغرب، وفي هذا الصدد 
أ شير أ ن اللجنة الوطنية ام٭دثة لهذا الغرض والتي يرأ سها الس يد الوزير 
ال ول، والتي تضم في عضويتها العديد من ممثلي القطاعات الحكومية، 

منكبة على وصناديق التقاعد والمركزيات النقابية وأ ربب العمل هي ال ن 
عداد مشروع متكامل  دراسة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، بهدف اإ

 ومنسجم لاإصلاح أ نظمة التقاعد ببلادنا.
 الس يد الرئيس،

 حضرات الس يدات والسادة المستشارون ام٭ترمون،
تلكم هي أ هم مضامين وأ هداف مشروعي القانونين المعروضين على 

ني على يقين من أ نه س يح دوكم نفس الهاجس ونفس الرغبة التي أ نظاركم، واإ
خراجهما اإلى حيز التنفيذ،  لدينا جميعا للمصادقة على المشروعين المقترحين، واإ
 نظرا لما لهما من ال ثر البليغ والوقع الحسن على هذه الفئات من ام٬تمع المغربي.

 والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعالى وبركاته.

 الس يد رئيس الجلسة:
 وزير،شكرا الس يد ال

ذن أ عتبر أ ن التقرير قد وزع.  أ عطي الكلمة ال ن لمقرر اللجنة، اإ
 الكلمة ال ن للس يد المستشار حمد بلحسان عن فرق ال غلبية.

 المستشار الس يد حمد بلحسان:
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم

 الس يد الرئيس،
 الس يد الوزير،
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 الس يدة والسادة المستشارون،
طار مناقشة مشروعي  يشرفني أ ن أ تناول الكلمة بسم فرق ال غلبية في اإ

يغير ويتمم  40.01القانونين الذين بين أ يدينا، ويتعلق ال مر بمشروع قانون رقم 
ام٭دث لنظام المعاشات المدنية كما تم تعديله  088.18بموجبه القانون رقم 

 18..08يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  48.01وتتميمه، ومشروع قانون رقم 
 لنظام المعاشات العسكرية كما تم تعديله وتتميمه. ام٭دث

لابد في البداية من الاإشادة بعرض الس يد الوزير، وجو النقاش البناء 
الذي ميز دراسة المشروعين على مس توى اللجنة، والذي تمخضت عنه 
المصادقة على المشروعين السالفين الذكر، ومن خلال القراءة المتأ نية لمضمون 

ين أ نهما قد جاءا بمجموعة من الاإجراءات تروم تحسين دخل المشروعين يتب
ومس توى عيش بعض فئات المتقاعدين التابعين لنظام المعاشات المدنية 

 والعسكرية وذوي حقوقهم عن طريق :
لى  درهم  500درهم بدلا من  000أ ولا: الرفع من مبلغ الحد ال دنى للمعاش اإ

 المنصوص عليها حاليا؛
لى س نتين، لتمكين ثانيا: تقليص مدة  الزواج المطلوبة من خمس س نوات اإ

 ال رملة من لاس تفادة من معاش الزوج؛
ثالثا: تمكين المتقاعد من لاس تفادة من كل زيادة ناتجة عن تخفيض نس بة 

 الضريبة على الدخل.
 الس يد الرئيس،

ننا في فرق ال غلبية نتمن المقتضيات التي جاء بها هذان المشروعان  اإ
اإلى تحسين دخل هذه الفئة والحفاظ على قدرتها الشرائية، لكن والرامية 

يلاء مزيد من العناية ولاهمدم للمتقاعدين،  ننا نرى ضرورة اإ ورغم ذلك فاإ
كراهات الظرفية الحالية ولارتفاع المتزايد ل سعار المواد  خاصة في ظل اإ

 الغذائية والتي تؤثر بشكل سلبي على المس توى المعيشي للمواطن.
فم౱ يتعلق بتخفيض المدة المطلوبة في الزواج للاس تفادة من المعاش،  أ ما

ن الممارسة أ بنت على أ ن عددا من ال رامل يحرمن من لاس تفادة من  فاإ
تحويل معاش أ زواجهن لعدم اس تمرار الزواج للمدة المطلوبة أ ي خمس 
س نوات، وهو ما نتج عنه حالات اجمدعية صعبة لل رامل اللواتي أ صبحن 

لى س نتين س ينتج بد ن تقليص هذه المدة اإ ون مورد أ و دعم مادي، وعليه فاإ
يجابي بلنس بة لل رامل، من خلال اس تفادتهن من معاشات  عنه أ ثر اإ

 أ زواجهن.
وفي نفس الاإطار، فاإن تمكين المتقاعدين من لاس تفادة من كل زيادة 
ناتجة عن تخفيض نس بة الضريبة على الدخل س يمكن من رفع الحيف عن 

قرار مبدأ  المساواة أ مام التحملات العامة وأ مام هذ ه الفئة، من خلال اإ
 ال حكام الضريبية.

ن دراسة هاذين المشروعين تعتبر مناس بة لفتح النقاش حول الوضعية  اإ
المالية والمشأكل التي تعيشها صناديق التقاعد، وكذا مس تقبل هذه الصناديق 

 ببلادنا.

صلاح صنادي ق التقاعد وتبني تصور شمولي وفي هذا الس ياق نطالب بإ
يجاد حل جدري للمشأكل التي تعرفها، وذلك في أ فق ضمان حد  من أ جل اإ

 أ دنى للمعاش لل جيال القادمة.
 الس يد الرئيس،

طار بلورة وتنفيذ لالتزامات الحكومية،  لقد جاء هذان المشروعين في اإ
رساء ميثاق اجمد لى اإ عي جديد، وكذا انسجاما مع التصريح الحكومي الرامي اإ

ننا في فرق ال غلبية نصوت بلاإيجاب على هذين المشروعين،  وعليه فاإ
 والسلام.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد المستشار ام٭ترم،

 الكلمة ال ن للس يد عادل المعطي بسم فرق المعارضة.

 المستشار الس يد عادل المعطي:
 شكرا الس يد الرئيس ام٭ترم.

 الس يد الوزير،
 ستشارة ام٭ترمة،الس يدة الم 

 السادة المستشارون ام٭ترمون،
يشرفني أ ن أ تدخل بسم فرق المعارضة في مناقشة مشروعي القانونين رقم 

ام٭دث لنظام المعاشات  088.18يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  40.01
ام٭دث لنظام  18..08يغير ويتمم بموجبه القانون رقم  48.01المدنية، ثم رقم 

ت العسكرية، نظرا ل ن الموضوع يرتبط بتحسين الدخل لدى فئات المعاشا
عريضة من أ بناء هذا الوطن الذين تفانوا في خدمته وقضوا أ عمارهم داخل 

 الاإدارة مدنية أ و عسكرية، جنود مجندين ل داء واجبهم الوطني.
لى المزيد من تحسين وضعية المتقاعدين،  ننا في المعارضة نطمح اإ فاإ

لى وبلمناس بة نثير لى أ ن الكثير منهم تخضع تعويضاتهم اإ  انتباه الحكومة اإ
اقتطاعات التغطية الصحية ولا يس تفيدون من التعويضات، ولا يجدون من 
الحكومة أ ية مبادرة توضح لهم كيفية لاس تفادة من نظام التغطية، فقد 
شرعت الحكومة في لاقتطاع منذ س نتين ولا أ حد من المتقاعدين اس تفاد 

التغطية، واليوم تأ تي الحكومة بمشاريع قوانين أ قصى ما يضيفه  من خدمات
درهم، وهو  800انعكاسها المادي على الحد ال دنى لدخل المتقاعد لا يتجاوز 

جراء غير كاف لتعويض هؤلاء المواطنين الذين أ فنوا ش بابهم في  في نظرنا اإ
ع خدمة بلدهم، وعلى الرغم من هذا فنحن في فرق المعارضة نتعامل م

المشروعين بلاإيجاب، ونتقبل بكل وضوح البخل الحكومي اتجاه هذه الفئة، 
لى المزيد، وفي انتظار هذا المزيد الذي نطالب به كما أ شرت  ل ننا نطمح اإ

 نصوت على المشروعين بلاإيجاب وشكرا.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد المستشار ام٭ترم.

لى التصويت على مادتي الم   .40.01شروع وننتقل ال ن اإ
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 المادة ال ولى:
 الموافقون: = الاإجماع.

 المادة الثانية:
 الموافقون: = الاإجماع.

 أ عرض مشروع القانون برمته للتصويت.
 الموافقون: = الاإجماع.

ذن وافق مجلس المستشارين على القانون رقم  يغير ويتمم بموجبه  40.01اإ
 0.الموافق ل  8.18من ذي القعدة  84الصادر في  088.18القانون رقم 

 ام٭دث لنظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه. 8118دجنبر 
 .48.01وننتقل للتصويت على مادتي مشروع القانون رقم 

 المادة ال ولى: = الاإجماع.
 المادة الثانية: = الاإجماع.

 أ عرض مشروع القانون برمته على التصويت: = الاإجماع.
ذن وافق مجلس المستشار  يغير ويتمم  48.01ين على مشروع قانون رقم اإ

الموافق  8.18من ذي القعدة  84الصادر في  18..08بموجبه القانون رقم 
 ام٭دث لنظام المعاشات العسكرية، كما تم تعديله وتتميمه. 8118دجنبر  0.ل

، بتغيير 20.01وننتقل للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 
عادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.القاضي 21.15القانون رقم    بإ

الكلمة للس يد وزير تحديث القطاعات العامة نيابة عن الس يد وزير 
 المالية.

الس يد الوزير المنتدب لدى الوزير ال ول المكلف بتحديث القطاعات العامة 
 نيابة عن الس يد وزير لاقتصاد والمالية:

 أ شرف المرسلين.بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
 الس يد الرئيس ام٭ترم،

 الس يدة السادة المستشارون ام٭ترمون،
نيابة عن زميلي وزير لاقتصاد والمالية الس يد صلاح الدين مزوار الذي 

 بلمناس بة يعتذر عن عدم حضوره هذه الجلسة لالتزامات حكومية طارئة.
ذن يسعدني أ ن أ تقدم أ مام مجلسكم الموقر ل عرض على حضرت كم اإ

 21.15القاضي بتغيير وتتميم القانون  20.01مضمون مشروع القانون رقم 
عادة تنظيم صندوق الضمان المركزي، كما تمت المصادقة عليه من  المتعلق بإ

 طرف لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية م٬لسكم الموقر.
عمومية بل همية وقبل ذلك، اسمحوا لي أ ن أ ذكر أ نه وعيا من السلطات ال

التي يكتس يها صندوق الضمان المركزي كفاعل رئيسي في مجال تسهيل ولوج 
المقاولات الصغرى والمتوسطة للقروض البنكية، قامت وزارة لاقتصاد 
نجاز دراسة حول النظام الوطني للضمان بمشاركة كل ال طراف  والمالية بإ

 المعنية.

الممارسات الدولية، وعلى  وقد تبنت هذه الدراسة اعمددا على أ حسن
 تشخيص النظام الحالي للضمان عدة توصيات أ همها:

اإشراك الفاعلين مع القطاع الخاص في نظام ضمان تلعب فيه الدولة  -
 الدور المركزي؛

 تبني نظام ضمان أ حادي القطب يرتكز على صندوق الضمان المركزي؛ -
وخدمات نوعية  تقديم خدمات أ كثر قرب للمقاولات وتقديم منتوجات -

تمدشى مع مختلف مراحل حياة المقاولات الصغرى والمتوسطة من مرحلة 
لى  عادة الهيكلة وتمويل حاجيات لاس تغلال، بلاإضافة اإ لى اإ الاإنشاء اإ

 توس يع الضمان ليشمل أ نشطة رأ س مال امٮاطر.
وفي هذا الاإطار، وكمرحلة أ ولى لتطبيق توصيات هذه الدراسة وبغية 

الفاعلين، خصوصا القطاع الخاص، في الهيئة التقريرية اإشراك مختلف 
للصندوق، تم اقتراح تعديل المادة خمسة من القانون المنظم لصندوق الضمان 
دارة لتشمل تشكيلته كل الفاعلين والمتدخلين  المركزي والمتعلقة بمجلس الاإ

 المعنيين بلمقاولة الصغرى والمتوسطة.
فعالية أ كبر لهذه الهيأ ة من جهة وخلق ويهدف هذا التعديل اإلى ضمان 

شروط التشاور المس تمر حول حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة من 
حيث التمويل والضمان والمواكبة التقنية التي تدخل ضمن اختصاصات 

 الصندوق من جهة أ خرى.
وقد قبلت الحكومة في هذا الشأ ن التعديلات المقترحة من طرف 

ء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية الس يدات والسادة أ عضا
لى التعديل السالف الذكر، يتضمن المشروع  م٬لس المستشارين، وبلاإضافة اإ

والخاصة بتحصيل ديون الصندوق  80المعروض على أ نظاركم تحيينا للمادة 
طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية، كما يوضح هذا التعديل أ نواع هذه 

ن والتي تشمل الديون المس تحقة لفائدة صندوق الضمان المركزي الديو
والناتجة عن ضماناته المصادق عليها من لدن الاإدارة، وكذلك تلك الناتجة عن 

 نشاط تدبير ال موال وعن كل ال نشطة ال خرى المسايرة لحساب الدولة.
وللتذكير، فقد صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية 

هوية م٬لسكم الموقر على الصيغة التي عرضت بها عليه هذه المادة دون الج 
 تغيير.

وأ غتنم هذه المناس بة ل شكر الس يدات والسادة أ عضاء لجنة المالية 
والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية م٬لسكم الموقر على مقترحاتهم البناءة 

 بركاته.ونقاشهم العميق، والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعالى و 

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد الوزير.

ذن أ عتبر أ ن التقرير قد وزع وأ فتح  أ عطي الكلمة ال ن لمقرر اللجنة، اإ
 بب المناقشة والكلمة للس يد عبد الحق التازي عن فرق ال غلبية.
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 المستشار الس يد عبد الحق التازي:
 لين وصحبه وسلم.بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ خر المرس

 الس يد الرئيس،
خواني المستشارين،  أ ختي المستشارة، اإ

يتعلق بصندوق الضمان المركزي، كما  20.01هذا مشروع القانون 
ديال الرأ س المال ديالو  %800تعلمون هذا الصندوق هو مؤسسة عمومية 

ملك ديال الدولة ولذلك فهو مال الشعب ونحن يعني كبرلمانيين مؤتمنين على 
 ل الشعب ولذلك س ندافع على مال الشعب.ما

فم౱ يخص المادة الفريدة، كان هناك يعني تكلمنا كثير وذكرنا كثير وجاوا 
الاإخوان ديالنا ديال المعارضة بقتراحات تعديلات بناءة التي أ غنت الحوار، 
وفي أ خر المطاف اتفقنا وحتى الوزير شارك بش يكون واحد الجو ديال 

قة ل ن شفنا المصلحة العامة كل ال طراف اللي كانت كتذكر الاإجماع، في الحقي
 في لجنة المالية.

في ال ول المادة ديال اخمسة اللي غيرها مجلس النواب جابت واحد 
داري  المادة خمسة فيها تسعة فم౱ يخص يدير صندوق الضمان المركزي مجلس اإ

ذه مسأ لة ديال الممثلين ديال الاإدارة، ورئيس هذه دخلوا ه 1يتأ لف من 
مهمة، دخلوا رؤساء الغرف المهنية يعني رئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة 
والخدمات أ و ممثله ورئيس جامعة الغرف الفلاحية أ و ممثله، ورئيس جامعة 
غرف الصناعة التقليدية أ و ممثله، ورئيس جامعة غرف الصيد البحري أ و 

ثنين عن  عمل ال كثر تمثيلية من كنفدرالية أ ربب ال CGEMممثله، وممثلين اإ
 GPBMبينها رئيسها أ و ممثلوه، وممثلين عن ام٬موعة المهنية لبنوك المغرب 

(Groupement Professionnel des Banques du Maroc)  ،
من بينها رئيسها أ و ممثله، وتحدد كيفية تعيين أ عضاء ام٬لس الاإداري بنص 

الاإخوان ديال المعارضة بقتراح وجيه كيقول أ ود لا علاش  تنظيمي، جاووا
CGEM  عندها جوج والفدراليات ديال المهنية اللي هي منتخبة مايكونش

عندها جوج حتى هما يكون عندهم جوج، بعد أ خذ ورد، أ خذ الكلمة ال خ 
غادي ردها غير س بعة، بش ما  1وزير ديال المالية وكيقول أ نا كنتخلى ديك 

عني الكفة ديال الاإدارة هي المهيمنة واتفقنا في ال خير على أ نه يكون تبقاش ي
 ،GPBMبما فيها   CGEMغير واحد لكل هيئة من هذه الهيئات بما فيها

ذن هذا التوازن حصل واحمد له.  اإ
فم౱ يخص التعديل الثاني للي جاءوا به الاإخوان ديال المعارضة هي ذاك 
القضية ديال "تعتبر ديون عمومية الديون المس تحقة لفائدة الصندوق"، هذا 
الصندوق أ ش كيدير كتعط بنك واحد المقاولة واحد القرض، هذا الصندوق 

ل ما الضمان عملته الحكومة بش كتضمن ذاك القرض، لما كيكون المقاو 
عندوش بش يخلص وذو نية صالحة ما كيناش سوء النية، كيدخل صندوق 
الضمان في المفاوضات مع المقاولة وكيجبر واحد الحل كبنك كجميع ال بناك 
هكذا كيدير مع الزبناء للي عاجزين عن ال داء، ولكن كيقول النص ال خير 

كزي أ ن يقوم وهذا الشيء للي هو موجود اليوم: "يجوز لصندوق الضمان المر 

ليها في الفترة السابقة وفقا ل حكام القانون ديال  بستيفاء الديون المشار اإ
المدونة بتحصيل الديون العمومية" هذا الشكل هو أ خر المطاف، منين 
ماكيكونش ذاك التفاهم ما بين المقاول ذو حسن النية والصندوق ذيك 

عليه... "يجوز" وكيطبق  Redressement judiciaire الساعة كيدير ذاك
ذن كيخليوا المرونة الكافية للصندوق بش يأ خذ بعين  ما فيهاش "يجب"، اإ

 لاعتبار المشأكل ديال المقاولة للي ما يمكنشي لها تخلص.
وفي أ خر المطاف، اتفقنا على الصيغة ال ولى ديال ام٬لس الاإداري 

لمعارضة للي كانوا مقترحين الاإخوان ديال ا 48عوض  .8عاد 8.8.8؛ 1ديال 
للي كانت جاتني من مجلس النواب، وردنا قلصنا العدد ديال ام٬لس  81أ و 

 الاإداري يعني غادي يكون العمل أ فيد وذو فعالية أ كثر.
هاذو هما بلضبط ما راج في لجنة المالية، ولذلك نظرا لهذا الجو ديال 

من العمل الاإيجابي للي قمنا به لا معارضة ولا أ غلبية ولا حكومة كنطلب 
جميع الاإخوان وال خت بش يصادقوا على هذا المشروع كما صادقت عليه 

 اللجنة وشكرا.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد الرئيس.

 الكلمة للس يد عبد ام٬يد المهاشي بسم فرق المعارضة:

 المستشار الس يد عبد ام٬يد المهاشي:
 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد الوزير،
 المستشارين،الس يدة والسادة 

 20.01يشرفني أ ن أ تدخل بسم فرق المعارضة في مناقشة القانون رقم 
عادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.  والقاضي بإ

ففي البداية لابد من التذكير بل همية التي تكتس يها هذه المؤسسة في 
تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للقروض البنكية والمساهمة أ يضا 

 يع لاستمدر.في تشج 
عطاء صندوق الضمان المركزي  لى اإ ويهدف هذا المشروع أ ساسا اإ

 الفعالية والنجاعة اللازمة للقيام بدوره في لاقتصاد الوطني.
 الس يد الرئيس،

ننا سجلنا عند دراسة المشروع بلجنة المالية تجاوب الس يد وزير  اإ
اللجنة كما جاء على  لاقتصاد والمالية مع تعديلات فرق المعارضة والتي تبنتها

لسان الس يد الرئيس السي عبد الحق التازي، حيث كانت أ هم التعديلات 
داري لمؤسسة صندوق الضمان  تخص التوازن في التمثيلية داخل ام٬لس الاإ
ننا في المعارضة س نصوت بلاإيجاب على هذا المشروع  المركزي، لذلك فاإ

 وشكرا الس يد الرئيس.
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 الس يد رئيس الجلسة:
لى التصويت على المادة الفريدة التي  شكرا الس يد المستشار ام٭ترم وننتقل اإ

 يتكون منها المشروع.
 الموافقون: = الاإجماع؛

 أ عرض مشروع القانون برمته للتصويت: = الاإجماع
ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم  بتغيير  20.01اإ

عادة تنظيم  21.15وتتميم القانون رقم   صندوق الضمان المركزي.القاضي بإ
ذن، هكذا نكون قد أ تينا على نهاية جدول أ عمال جلسة التشريع، شكرا  اإ

  .لكم الس يد الوزير، السادة المستشارين

 ورفعت الجلسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


